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الفصل الأول 
 

مقدمة 
 

ـــدورة السادســة للجنــة المخصصــة المنشــأة  عقـدت ال - ١
بموجـب قـرار الجمعيـة العامـــة ٢١٠/٥١ المــؤرخ ١٧ كــانون 
الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، وفقـا للفقرتـين ١٦ و ١٧ مـــن قــرار 
الجمعية ٨٨/٥٦ المؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١. 
واجتمعـــت اللجنـــــة في المقــــر في الفــــترة مــــن ٢٨ كــــانون 

الثاني/يناير إلى ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
ووفقا للفقرة ٩ من قـرار الجمعيـة العامـة ٢١٠/٥١،  - ٢
كـانت اللجنـة المخصصـة مفتوحـة لجميـع الـدول الأعضـــاء في 
الأمــم المتحــدة أو الأعضــاء في الوكــالات المتخصصــــة أو في 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 
وقـام السـيد هـانز كوريـل، المستشـار القـانوني للأمـــم  - ٣
المتحدة، بافتتاح الدورة السادسة للجنة المخصصـة، نيابـة عـن 

الأمين العام.  
وفي الجلسة ٢٢ المعقودة في ٢٨ كانون الثـاني/ينـاير،  - ٤
أعـادت اللجنـة انتخـاب السـيد روهـان بـيريرا (سـري لانكـــا) 
رئيسا لها. وأبلغ الرئيس اللجنة بأنـه باسـتثناء السـيد كـارلوس 
فرناندو دياس بانياغوا (كوستاريكا) الذي عمل نائبا للرئيـس 
في الـدورة السـابقة، فـإن نـائبي رئيـس اللجنـة، الســـيدة كيــت 
ستيتر (استراليا) والسيد محمد جمعة (مصـر) فضـلا عـن المقـرر 
السـيد إيفـو يـاندا (الجمهوريـة التشـــيكية) لم يعــودوا متــاحين 
للعمـل بصفـة أعضـاء في المكتـب. وأشـــادت اللجنــة بالســيدة 
ستيتر والسيدين جمعة ويــاندا لمسـاهمتهم القيمـة في أعمالهـا. ثم 
ــــوب أفريقيـــا)  انتخبــت اللجنــة الســيد ألــبرت هوفمــان (جن
والســيد ريتشــارد راو (أســتراليا) نــــائبين للرئيـــس، والســـيد 
فولوديمـير كروخمـال (أوكرانيـا) مقـررا. وبـــذا تــألف المكتــب 

على النحو التالي: 

الرئيس: 
السيد روهان بيريرا (سري لانكا) 

نواب الرئيس: 
السيد كارلوس فرناندو دياس بانياغوا (كوستاريكا) 

السيد ألبرت هوفمان (جنوب أفريقيا) 
السيد ريتشارد راو (أستراليا) 

المقرر: 
السيد فولوديمير كروخمال (أوكرانيا) 

وعمــل مديــر شــــعبة التدويـــن في مكتـــب الشـــؤون  - ٥
القانونيـة، السـيد فـاكلاف ميكولكـا، أمينـا للجنـة المخصصــة، 
وسـاعدته في ذلـك السـيدة آن فوســـتي (نائبــة أمــين اللجنــة). 
وقدمت شعبة التدوين في مكتب الشـؤون القانونيـة الخدمـات 

الفنية للجنة المخصصة. 
وفي الجلسة نفسها، أقـرت اللجنـة المخصصـة جـدول  - ٦

 :(A/AC.252/L.10) الأعمال التالي
افتتاح الدورة.  - ١

انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
النظر في المسائل ذات الصلة المشـار إليـها في  - ٥
الفقرتين ١٦ و ١٧ من قرار الجمعيـة العامـة 
٨٨/٥٦ المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديســمبر 
٢٠٠١، وفقا لولاية اللجنة المخصصة المبينـة 

في ذلك القرار. 
اعتماد التقرير.  - ٦
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وكان معروضا علـى اللجنـة المخصصـة تقريـر دورـا  - ٧
الخامســة(١)، وتقريــر الفريــق العــــامل الـــذي أنشـــأته اللجنـــة 
السادســة في الــدورة السادســة والخمســــين للجمعيـــة العامـــة 
(A/C.6/56/L.9)، الذي يتضمن، في جملة أمــور، النـص المنقـح 
للمـواد مـن ٣ إلى ١٧ (مكـررا) والمـواد مـن ٢٠ إلى ٢٧ مـــن 
مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي، الذي أعـده 
أصدقــاء الرئيــس، والنصــين غــير الرسميـــين للمـــادتين ٢ و ٢ 
مكـررا مـن مشـروع الاتفاقيـة نفسـه، اللذيـن أعدهمـا المنســـق؛ 
والتعديـلات والمقترحـات الكتابيـة الـــتي قدمتــها الوفــود فيمــا 
يتعلق بوضع مشروع الاتفاقية الشاملة. وكـان معروضـا علـى 
اللجنة أيضا النص المنقح لمشـروع اتفاقيـة دوليـة لقمـع أعمـال 
ــــــس  الإرهـــــاب النـــــووي، والمقـــــترح مـــــن أصدقـــــاء الرئي

(A/C.6/53/L.4، المرفق الأول). 
 

 الفصل الثاني 
وقائع الدورة 

 

عقـدت اللجنـة المخصصـة خمـس جلسـات: الجلســتان  - ٨
٢٢ و٢٣ في ٢٨ كـانون الثـاني/ ينـاير؛ والجلســـة ٢٤ في ٣٠ 
كانون الثاني/يناير؛ والجلسة ٢٥ في ٣١ كـانون الثـاني/ينـاير؛ 

والجلسة ٢٦ في ١ شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
ـــامج  وفي الجلســة ٢٣، أقــرت اللجنــة المخصصــة برن - ٩
عملها وقررت الشروع في المناقشات في إطار مشاورات غـير 
رسمية. ونسق نائب الرئيس، السيد ريتشـارد راو، المشـاورات 

غير الرسمية. 
ــــين.  وعقــدت المشــاورات غــير الرسميــة علــى مرحلت - ١٠
وشــرع في المرحلــــة الأولى بمناقشـــة تتعلـــق بالمـــادة ١٨ مـــن 
مشروع الاتفاقية الشاملة وأعقبها النظر في الديباجة والمادة ١ 

من مشروع الاتفاقية. 

ـــة  وفي المرحلـة الثانيـة، ركـزت المشـاورات غـير الرسمي - ١١
علـى المسـائل المعلقـة ذات الصلـــة بمشــروع الاتفاقيــة الدوليــة 
لقمـع أعمـال الإرهـاب النـووي. وقـدم ممثـل الوكالـــة الدوليــة 
ـــة للوفــود إحاطــة بشــأن التدابــير قيــد النظــر في  للطاقـة الذري
الوكالـة والـتي ترمـي إلى مكافحـــة أعمــال الإرهــاب المنطويــة 

على مواد نووية ومواد مشعة أخرى. 
ـــة المخصصــة  وفي الجلسـة ٢٤، أبلـغ وفـد مصـر اللجن - ١٢
بأن المشاورات الثنائية جاريـة بشـأن مسـألة عقـد مؤتمـر رفيـع 
المســتوى، تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة، لوضــع رد منظــــم 
ومشـترك مـن اتمـع الـدولي علـــى الإرهــاب بجميــع أشــكاله 
ومظاهره، وأنه سيبلغ رئيس اللجنة بنتائج تلك المشاورات في 

الوقت المناسب. 
وفي الجلسة ٢٥، قدم المنسق تقريرا شفويا عن نتـائج  - ١٣
المشـاورات غـــير الرسميــة بشــأن كــل مــن مشــروع الاتفاقيــة 
الشاملة المتعلقة بالإرهاب الـدولي ومشـروع الاتفاقيـة الدوليـة 
لقمع أعمال الإرهاب النـووي. ويـرد في المرفـق السـادس لهـذا 
التقريـــر تقريـــر المنســـق، وذلـــك لأغـــراض مرجعيـــــة فقــــط 

لا باعتباره محضرا للمناقشات. 
وعلــى ضــوء نتــائج المشــاورات غــير الرسميــة، أعــــد  - ١٤
المكتب ورقة مناقشـة بشـأن الديباجـة والمـادة ١ مـن مشـروع 
الاتفاقيــة الشــاملة المتعلقــة بالإرهــاب الــدولي لتكــــون، هـــي 
والمقترحــات الأخــرى املــة في تقريــر المنســق المتضمــــن في 
المرفــق الســادس، أساســا للمناقشــــة في اللجنـــة السادســـة في 
ــــة. وتـــرد ورقـــة  الــدورة الســابعة والخمســين للجمعيــة العام

المناقشة في المرفق الأول لهذا التقرير. 
ــــير  ويستنســخ المرفــق الثــاني لهــذا التقريــر النصــين غ - ١٥
الرسميــين للمــــادتين ٢ و ٢ مكـــررا مـــن مشـــروع الاتفاقيـــة 
الشاملة، اللذين أعدهمـا المنسـق، وذلـك بصيغتـهما الـواردة في 

الوثيقة A/C.6/56/L.9، المرفق الأول - باء. 
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ويستنسخ المرفق الثالث نصوص المواد من ٣ إلى ١٧  - ١٦
مكررا ومن ٢٠ إلى ٢٧ من مشـروع الاتفاقيـة الشـاملة، الـتي 
أعدهـا أصدقـاء الرئيـس، وذلـك بصيغتـــها الــواردة في الوثيقــة 

A/C.6/56/L.9، المرفق الأول - ألف. 

ويتضمن المرفق الرابع نصـين يتعلقـان بالمـادة ١٨ مـن  - ١٧
مشـروع الاتفاقيـة الشـاملة: أحدهمـا عممـــه المنســق للمناقشــة 
والآخـــر مقـــترح مـــن الـــدول الأعضـــاء في منظمـــة المؤتمـــــر 

الإسلامي. 
ويتضمـن المرفـق الخـامس - ألـف قائمـــة بــالتعديلات  - ١٨
والمقترحات الكتابية المقدمة من الوفـــود إلى الفريـــق العامــــل 
التـــابع للجنــــــة السادســـة في الـــدورة السادســـة والخمســــين 
للجمعيـة العامـة فيمـا يتعلـق بوضـع مشـــروع اتفاقيــة شاملـــــة 
بشــأن الإرهــاب الــدولي. ويتضمــن المرفــق الخــــامس - بـــاء 
تعديـلات ومقترحـات كتابيـة مقدمـة إلى الفريـق العـامل فيمـــا 
يتعلـق بوضـع مشـروع اتفاقيـة دوليـة لقمــع أعمــال الإرهــاب 

النووي. 
وفي الجلسـة ٢٦، اعتمـدت اللجنـة المخصصـــة تقريــر  - ١٩

دورا السادسة. 
 

 الفصل الثالث 
التوصية 

 

قررت اللجنة المخصصة، في جلستها ٢٦، واضعة في  - ٢٠
اعتبارهـا قـرار الجمعيـة العامـة ٨٨/٥٦، أن توصـي بـأن تنظــر 
اللجنــة السادســة، في الــدورة الســابعة والخمســــين للجمعيـــة 
العامة، في إنشاء فريــق عـامل، يفضـل أن ينعقـد في الفـترة مـن 
١٤ إلى ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢، كي يواصـل علـى 
وجــه الاســتعجال، وضــــع مشـــروع اتفاقيـــة شـــاملة بشـــأن 
الإرهاب الدولي، مع تخصيص الوقت المناسـب لمواصلـة النظـر 
في المسائل المعلقة المتصلة بوضـع مشـروع اتفاقيـة دوليـة لقمـع 

أعمال الإرهاب النــووي، علـى أن يبقـي علـى حـدول أعمالـه 
مسألة عقد مؤتمر رفيع المستوى تحـت إشـراف الأمـم المتحـدة 
لوضـع رد منظـم ومشـترك مـن اتمـع الـدولي علـى الإرهــاب 

بجميع أشكاله ومظاهره. 
 

الحواشي 
ـــــدورة السادســــة  الوثـــائق الرسميـــة للجمعيـــة العامـــة، ال (١)

  .(A/56/37) والخمسون رقم ٣٧
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المرفق الأول 
 

ورقـة مناقشـة بشـأن الديباجـة والمـادة ١ مـن مشـروع الاتفاقيـة الشـــاملة 
ــة  أعدهـا المكتـب كأسـاس للمناقشـة في اللجنـة السادسـة في دورة الجمعي

العامة السابعة والخمسين(١) 
 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، 
إذ تشـير إلى المعـاهدات الدوليـة القائمـة المتعلقـة بمختلـف جوانـب مشـــكلة الإرهــاب 
ـــض الأعمــال الأخــرى المرتكبــة علــى مــتن  الـدولي، ولا سـيما الاتفاقيـة المتعلقـة بـالجرائم وبع
الطـائرات، الموقعـة في طوكيـو في ١٤ أيلـــول/ســبتمبر ١٩٦٣؛ واتفاقيــة قمــع الاســتيلاء غــير 
المشـروع علـى الطـائرات، الموقعـة في لاهـاي في ١٦ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٧٠؛ واتفاقيـــة 
قمــــع الأعمــــال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد سـلامة الطـيران المـدني، الموقعـة في مونتريـال في 
٢٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٧١؛ واتفاقيـة منـع الجرائـم المرتكبـة ضـد الأشـــخاص المتمتعــين بحمايــة 
دولية، بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها، الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة للأمـم 
المتحدة في ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٧٣؛ والاتفاقية الدوليـة لمناهضـة أخـذ الرهـائن، الـتي 
اعتمدـا الجمعيـــة العامــة للأمــم المتحــدة في ١٧ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٧٩؛ والاتفاقيــة 
ـــــواد النوويــــة، الموقعــــة في فيينــــا في ٣ آذار/مــــارس ١٩٨٠؛  المتعلقـــة بالحمايـــة الماديـــة للم
والبروتوكول المتعلق بقمع أعمال العنف غير المشـروعة في المطـارات الـتي تخـدم الطـيران المـدني 
الـدولي، المكمـل لاتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد ســـلامة الطــيران المــدني، 
والموقــع في مونتريــال في ٢٤ شــباط/فــبراير ١٩٨٨؛ واتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير المشــروعة 
الموجهـــة ضـــد ســـلامة الملاحـــة البحريـــــة، المبرمــــة في رومــــا في ١٠ آذار/مــــارس ١٩٨٨؛ 
والبروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غـير المشـروعة الموجهـة ضـد المنصـات الثابتـة الواقعـة علـى 
ــــبرم في رومـــا في ١٠ آذار/مـــارس ١٩٨٨؛ واتفاقيـــة تميـــيز المتفجـــرات  الجــرف القــاري، الم
البلاستيكية بغرض كشفها، الموقعة في مونتريال في ١ آذار/مـارس ١٩٩١؛ والاتفاقيـة الدوليـة 
لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل، التي اعتمدا الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في ١٥ كـانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٧؛ والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب، الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة 

للأمم المتحدة في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، 

 __________
هــذه النصــوص تمثــل المرحلــة الــتي بلغــها النظــر في الموضــوع في الــدورة الحاليــة للجنــة المخصصــة. ومـــن  (١)
المفــهوم أن هــذه النصــوص ســتتعرض، هــي وجميــع المقترحــات الكتابيــة والشــفوية، لمزيــد مــن النظـــر في 

المناقشات المقبلة، بما فيها المناقشات المتعلقة بالمسائل التي لم يبت فيها بعد. 
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وإذ تشـير أيضـا إلى قـرار الجمعيـة العامـة ٦٠/٤٩، المـؤرخ ٩ كـانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٤، وإلى الإعلان المرفق به بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، 

وإذ تشـير كذلـك إلى قـــرار الجمعيــة العامــة ٢١٠/٥١، المــؤرخ ١٧ كــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٩٦، وإلى الإعلان المرفق بـه المكمـل للإعـلان المتعلـق بالتدابـير الراميـة إلى القضـاء 

على الإرهاب الدولي لعام ١٩٩٤، 
وإذ يقلقها بالغ القلق التصاعد العالمي لأعمال الإرهاب في جميـع أشـكاله ومظـاهره، 
التي تعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو تودي ا وـدد الحريـات الأساسـية وتنتـهك بشـدة 

كرامة الإنسان، 
وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة لجميـع أعمـال الإرهـاب وأسـاليبه وممارسـاته بوصفـها 
أعمالا إجرامية لا يمكن تبريرها، أينما ارتكبـت وأيـا كـان مرتكبوهـا، بمـا في ذلـك مـا يعـرض 

منها للخطر العلاقات الودية بين الدول والشعوب ويهدد أمن الدول وسلامتها الإقليمية، 
ـــهاكا خطــيرا لمقــاصد  وإذ تـدرك أن أعمـال الإرهـاب وأسـاليبه وممارسـاته تشـكل انت
ومبادئ الأمم المتحدة، الأمر الذي يمكن أن يـهدد السـلام والأمـن الدوليـين، ويعـرض للخطـر 
العلاقـات الوديـة بـين الـدول، ويعـوق التعـاون الـدولي، ويسـتهدف تقويـض حقـــوق الإنســان 

والحريات الأساسية والقواعد الديمقراطية للمجتمع، 
وإذ تدرك أيضا أن تمويل أعمال الإرهاب والتخطيط لها والتحريض عليها أمر منـاف 
أيضا لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة؛ وأن من واجب الـدول الأطـراف أن تقـدم المشـتركين في 

أعمال الإرهاب تلك إلى العدالة، 
واقتناعـا منـها بـأن قمـع أعمـال الإرهـاب الـدولي، بمـا فيـها الأعمـال الـتي ترتكبــها أو 
تساندها الدول، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، يمثل عنصرا أساسيا في صـون السـلام والأمـن 

الدوليين وسيادة الدول وسلامتها الإقليمية، 
وإذ تلاحظ أن الاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئـين الموقعـة في جنيـف في ٢٨ تمـوز/يوليـه 
١٩٥١ والـبروتوكول المتعلـق بمركـز اللاجئـين المـبرم في نيويـورك في ٣١ كـــانون الثــاني/ينــاير 
١٩٦٧ لا يوفـران أساسـا لحمايـة مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة، وإذ تشـدد علـى أهميـة الامتثــال 
الكـامل مـن جـانب الأطـراف في هذيـن الصكـين للالتزامـات المنصـوص عليـــها فيــهما، بمــا في 

ذلك، على وجه الخصوص، مبدأ عدم الإعادة القسرية، 
وإذ تضع في اعتبارها ضرورة احـترام حقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي في 

سياق مكافحة الإرهاب، 
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وإذ تدرك الحاجة إلى وضع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي، 
وقد عقدت العزم على اتخاذ تدابير فعالة لمنـع أعمـال الإرهـاب وكفالـة عـدم إفـلات 
مقـترفي الأعمـال الإرهابيـة مـن المقاضـاة والعقـاب، وذلـــك عــن طريــق وضــع أحكــام تكفــل 

تسليمهم ومقاضام، وتحقيقا لهذا الغرض، اتفقت على ما يلي: 
 

المادة ١(٢) 
 

لأغراض هذه الاتفاقية: 
يشمل تعبير �مرفـق تـابع للدولـة أو للحكومـة� أي مرفـق أو مركبـة، دائمـا كـان أو  - ١
مؤقتـا، يســـتخدمه أو يشــغله ممثلــو الدولــة أو أعضــاء الحكومــة أو الهيئــة التشــريعية أو الهيئــة 
القضائيـة أو مسـؤولو أو موظفـو الدولـة أو أي سـلطة عامـة أو كيـان عـام آخـر أو موظفـــو أو 

مسؤولو منظمة حكومية دولية فيما يتصل بأداء واجبام الرسمية. 
ـــتي تكــون  يقصـد بتعبـير �القـوات العسـكرية للدولـة� القـوات المسـلحة لدولـة مـا، ال - ٢
منظمة ومدربة ومجهزة بموجـب قوانينـها الداخليـة لأغـراض الدفـاع أو الأمـن الوطـني في المقـام 
الأول، والأشـخاص العـاملون علـى مسـاندة تلـك القـوات المســـلحة الذيــن يخضعــون لقيادــا 

وسيطرا ومسؤوليتها الرسمية. 
يقصـد بتعبـير �مرفـق بنيـة أساسـية� أي مرفـق مملـــوك ملكيــة عامــة أو خاصــة يوفــر  - ٣
الخدمات أو يوزعها لصالح الجمهور، من قبيـل مرافـق الميـاه أو الصـرف الصحـي أو الطاقـة أو 
الوقــود أو الاتصــالات، والمرافــق المصرفيــة، وشــــبكات الاتصـــالات الســـلكية واللاســـلكية، 

وشبكات المعلومات. 
يقصد بتعبير �المكان المفتـوح للاسـتخدام العـام� أجـزاء أي مبـنى أو أرض أو شـارع  - ٤
أو مجرى مائي أو أي مكـان آخـر، تكـون متاحـة أو مفتوحـة لأفـراد الجمـهور، سـواء بصـورة 
ـــين الحــين والآخــر، ويشــمل أي مكــان تجــاري أو لمباشــرة الأعمــال  مسـتمرة أو دوريـة أو ب
التجارية وأي مكان ثقافي أو تاريخي أو تعليمي أو ديني أو حكومـي أو ترفيـهي أو ترويحـي أو 

شبيه بذلك يكون متاحا أو مفتوحا للجمهور على النحو المذكور.  
يقصد بتعبير �شبكة للنقل العام� جميـع المرافـق والمركبـات والوسـائط المسـتخدمة في  - ٥
إطــار خدمــات متاحــة للجمــهور لنقــل الأشــخاص أو البضــائع أو المســتخدمة لتقــديم هـــذه 

الخدمات، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة.  
 __________

/A، المرفق الأول.  C .6/55/L.2 مطابق للنص المنقح للمادة ١ الذي أعدته الهند والوارد في الوثيقة (٢)



7 02-24815

A/57/37

المرفق الثاني 
 

نصــان غــير رسميــين للمــادتين ٢ و ٢ مكــررا مــــن مشـــروع الاتفاقيـــة 
الشاملة، أعدهما المنسق(١) 

 

المادة ٢ 
يرتكب جريمة بمفهوم هذه الاتفاقية كل شخص يتسبب، بـأي وسـيلة، وبصـورة غـير  - ١

مشروعة وعن عمد، في: 
إزهاق روح أي شخص أو إحداث إصابات بدنية خطيرة به؛ أو  (أ)

إلحـاق أضـرار جسـيمة بممتلكـات عامـــة أو خاصــة، بمــا في ذلــك أي مكــان  (ب)
للاسـتعمال العمومـي أو مرفـق تـابع للدولـة أو الحكومـة أو شـبكة للنقـــل العــام أو مرفــق مــن 

مرافق البنية الأساسية أو البيئة؛ أو 
إلحاق ضرر بالممتلكـات أو الأمـاكن أو المرافـق أو الشـبكات المشـار إليـها في  (ج)
الفقـرة ١ (ب) مـن هـذه المـادة، تنتـج عنـه أو يرجـح أن تنتـج عنـه خســارة اقتصاديــة كبــيرة، 
عندما يكون الغرض مــن هـذا الفعـل، سـواء بسـبب طابعـه أو سـياقه، هـو إشـاعة الرعـب بـين 
السكان، أو حمل حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل من الأعمـال أو الامتنـاع عـن 

القيام به. 
ويرتكب جريمة أيضـا كـل شـخص يـهدد بشـكل موثـوق أو جـدي بارتكـاب جريمـة  - ٢

منصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة. 
ـــها في  ويرتكـب جريمـة أيضـا كـل شـخص  يشـرع  في ارتكـاب جريمـة منصـوص علي - ٣

الفقرة ١ من هذه المادة. 
يرتكب جريمة أيضا كل من:  - ٤

يساهم كشريك في ارتكاب جريمة،  على النحو المنصوص عليـه في الفقـرات  (أ)
١ و ٢ و ٣ من هذه المادة؛ أو 

 __________
A، المرفــق الأول، بــاء. ويمثــل هــذان النصــان المرحلــة الــتي بلغـــها  /C.6/56/L.9 مستنســخان مــن الوثيقــة (١)
النظر في الموضوع في دورة عام ٢٠٠١ للفريق العامل التابع للجنــة السادســة. ومــن المفــهوم أن هذيــن 
النصــين ســيتعرضان لمزيــد مــن النظــر في المناقشــات المقبلــة، بمــا فيــها المناقشــات المتعلقــــة بالمســـائل الـــتي 

لم يبت فيها بعد. 
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ـــه في  ينظــم أو يوجــه آخريــن لارتكــاب جريمــة علــى النحــو المنصــوص علي (ب)
الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ من هذه المادة؛ أو 

يشـارك في قيـام جماعـة مـن الأشـخاص، بقصـــد مشــترك،  بارتكــاب جريمــة  (ج)
واحدة أو أكثر على النحو المبين في الفقرات ١ أو ٢ أو ٣ من هـذه المـادة. ويتعـين أن تكـون 

تلك المشاركة متعمدة وأن تتم إما: 
ـدف تعزيـز النشـاط الإجرامـي أو القصـد الإجرامـي للجماعـة، في الحــالات  �١�
الـتي ينطـوي فيـها هـذا النشـاط أو القصـد علـى ارتكـاب جريمـة مـن الجرائـــم 

المنصوص عليها في الفقرة ١ من هذه المادة؛ أو 
مـع العلـــم بنيــة الجماعــة ارتكــاب جريمــة مــن الجرائــم المنصــوص عليــها في  �٢�

الفقرة ١ من هذه المادة. 
 

المادة ٢ مكررا 
ـــم الإرهابيــة  حيثمـا تكـون هـذه الاتفاقيـة هـي ومعـاهدة تتنـاول فئـة محـددة مـن الجرائ
منطبقتين على فعل واحد واقع بين دولتين طرفين في الاتفاقية وفي المعـاهدة، تكـون الأرجحيـة 

لأحكام المعاهدة.  
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المرفق الثالث 

 

نصــوص للمــواد مــــن ٣ إلى ١٧ مكـــررا و ٢٠ و ٢٧ مـــن مشـــروع 
الاتفاقية الشاملة، أعدها أصدقاء الرئيس(١) 

 

المادة ٣ 
لا تنطبق هذه الاتفاقية إذا ارتكبت الجريمة داخل دولة واحـدة وكـان المدعـى ارتكابـه 
الجريمة واني عليهم من رعايا تلـك الدولـة، وكـان المدعـى ارتكابـه الجريمـة موجـودا في إقليـم 
تلك الدولة، ولم يــــكن لدى أية دولة أخرى الأساس اللازم، بموجـب الفقـرة ١ مـن المـادة ٦ 
أو الفقرة ٢ من المادة ٦ من هذه الاتفاقية، لممارسة الولايـة القضائيـة، إلا أن أحكـام المـواد ٨ 

ومن ١٢ إلى ١٦ تنطبق في تلك الحالات، حسب الاقتضاء. 
 

المادة ٤ 
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير: 

ـــة بموجــب قانوــا  لجعـل الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢، جرائـم جنائي (أ)
الداخلي؛ 

للمعاقبة على تلك الجرائم بعقوبات مناسبة تراعي مــا تتسـم بـه تلـك الجرائـم  (ب)
من طابع خطير. 

 

المادة ٥ 
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما فيها التشريعات الداخلية عنـد الاقتضـاء، 
ـــوال  لتكفـل عـدم تـبرير الأفعـال الجنائيـة الداخلـة في نطـاق هـذه الاتفاقيـة بـأي حـال مـن الأح
ــابع  باعتبـارات ذات طـابع سياسـي أو فلسـفي أو عقـائدي أو عرقـي أو إثـني أو ديـني أو أي ط

مماثل آخر. 
 

 __________
A، المرفــق الأول – ألــف. وهــذه النصــوص تمثــل المرحلــة الــتي بلغــها  /C.6/56/L.9 مستنسخة من الوثيقة (١)
النظر في الموضوع في دورة الفريق العـــامل التــابع للجنــة السادســة لعــام ٢٠٠١. ومــن المفــهوم أن هــذه 
النصــوص ســتتعرض لمزيــد مــن النظــر في المناقشــات المقبلــة، بمــا فيــها المناقشــات المتعلقــة بالمســــائل الـــتي 

لم يبت فيها بعد. 
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المادة ٦ 
تتخـذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابـير لتقريـــر ولايتــها القضائيــة علــى الجرائــم  - ١

المنصوص عليها في المادة ٢، في الحالات التالية: 
حين تكون الجريمة قد ارتكبت في إقليم تلك الدولة؛ أو  (أ)

حين تـــــكون الجريمة قد ارتكبت على متن ســفينة ترفع علم تلـك الدولـة أو  (ب)
على متن طائرة مسجلة وفقا لقوانين تلك الدولة، وقت ارتكاب الجرم؛ أو 

حين يكون مرتكب الجريمة أحد رعايا تلك الدولة.  (ج)
يجـوز أيضـا للدولـة أن تقـــرر ولايتــها القضائيــة علــى أي جريمــة مــن هــذا القبيــل في  - ٢

الحالات التالية: 
حين يكون مرتكب الجريمة شخصا عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتـاد في  (أ)

إقليم تلك الدولة؛ أو 
حين تكون الجريمة قد ارتكبـت، كليـا أو جزئيـا، خـارج إقليـم تلـك الدولـة،  (ب)
إذا كانت الآثار المترتبة على هذا السـلوك أو المقصـود أن تـترتب عليـه تشـكل ارتكابـا لجريمـة 
مـن الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢، أو تـؤدي إلى ارتكـاب هـذه الجريمـة، في إقليـم تلـك 

الدولة؛ 
حين تكون الجريمة قد ارتكبت ضد أحد رعايا تلك الدولة؛ أو  (ج)

حـين تكـون الجريمـة قـد ارتكبـت ضـد مرفـق للحكومـة أو الدولـة تـابع لتلـك  (د)
الدولة بالخارج، بما في ذلك السفارات أو غيرها من الأمـاكن الدبلوماسـية أو القنصليـة التابعـة 

لتلك الدولة؛ أو 
حين تكون الجريمة قد ارتكبت دف حمل تلك الدولة على القيام بأي عمـل  (هـ)

أو الامتناع عنه؛ أو 
حين تكون الجريمة قـد ارتكبـت علـى مـتن سـفينة أو طـائرة تشـغلها حكومـة  (و)

تلك الدولة. 
ـــرف في هــذه الاتفاقيــــــة، عنــد المصـــــادقة عليــها أو قبولهــا أو  تقـوم كـل دولــــــة ط – ٣
الانضمام إليها، بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة بالولاية القضائية التي قررا طبقا لقوانينـها 
الداخلية، بما يتفق مع الفقرة ٢ من هذه المادة. وإذا طرأ أي تغيير، تقوم الدولة الطـرف المعنيـة 

بإخطار الأمين العام به فورا. 
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تتخـذ كـل دولـة طـرف أيضـا التدابـير اللازمـة لتقريـر ولايتـها القضائيـــة فيمــا يتصــل  - ٤
بالجرائم المشار إليها في المادة ٢ في الحالات الـتي يكـون فيـها المدعـى ارتكابـه الجريمـة موجـودا 
ـــها بتســليمه إلى أي مــن الــــــــدول الأطــراف الــتي قــررت  في إقليمـها وفي حـالات عـدم قيام

ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو الفقرة ٢. 
عندما تدعي أكثر مـن دولـة طـرف واحـدة الولايـة القضائيـة علـى الجرائـم المنصـوص  - ٥
ـــدول الأطــراف المعنيــة علــى تنســيق إجراءاــا بصــورة ملائمــة،  عليـها في المـادة ٢، تعمـل ال

ولا سيما فيما يتعلق بشروط المقاضاة وطرائق تبادل المساعدة القانونية. 
دون إخـلال بقواعـد القـانون الـدولي العـام، لا تحـول هـذه الاتفاقيـــة دون ممارســة أي  - ٦

ولاية جنائية تقررها دولة طرف وفقا لقوانينها الداخلية. 
 

المادة ٧ 
تتخـذ الـدول الأطـراف التدابـير المناسـبة، وفقـا للأحكـام ذات الصلـة للقـانون الوطــني 
والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، بغـرض كفالـة عـدم منـح مركـز 
اللاجئ لأي شخص توجد أسباب معقولة لاعتباره مرتكبا لجريمة من الجرائـم المشـار إليـها في 

المادة ٢. 
 

المادة ٨ 
تتعاون الدول الأطراف على منع ارتكاب الجرائم المنصوص عليـها في المـادة ٢ باتخـاذ  - ١
جميع التدابير الممكنة عمليا، بما فيها تكييف تشريعاا الداخلية، إذا لزم ذلك وعنـد الاقتضـاء، 
لمنـع ومقاومـة القيـام في إقليـم أي منـها بـالإعداد لارتكـــاب تلــك الجرائــم داخــل أقاليمــها أو 

خارجها، بما في ذلك: 
التدابـير اللازمـة لحظـر قيـام الأشـخاص والجماعـات والمنظمـات بأنشـطة غــير  (أ)
مشروعة تشجع على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢ أو تحـرض علـى ارتكاـا أو 

تنظمها أو تمولها عن علم أو تشارك في ارتكاا؛ 
ــــغيل منشـــآت  وعلــى وجــه الخصــوص، التدابــير اللازمــة لحظــر إقامــة وتش (ب)

ومعسكرات تدريب لغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة ٢. 
تتعاون الدول الأطراف أيضا على منع ارتكاب الجرائم المنصــوص عليـها في المـادة ٢،  - ٢
ـــن صحتــها، وتنســيق التدابــير  وفقـا لقوانينـها الوطنيـة، بتبـادل المعلومـات الدقيقـة والمتحقـق م
الإدارية وغيرها من التدابير المتخذة حسب الاقتضاء، لمنع ارتكاب الجرائم المنصوص عليـها في 

المادة ٢، ولا سيما عن طريق: 
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إنشـاء وإدامـة قنـوات الاتصـال فيمـا بـين أجـهزا ودوائرهـا المختصـة لتيســير  (أ)
التبـادل المـأمون والســـريع للمعلومــات المتعلقــة بجميــع جوانــب الجرائــم المنصــوص عليــها في 

المادة ٢؛ 
التعاون فيما بينها علـى إجـراء التحريـات بشـأن الجرائـم المنصـوص عليـها في  (ب)

المادة ٢، فيما يتصل بما يلي: 
تحديـد هويـــة الأشــخاص الذيــن توجــد بشــأم شــبهة معقولــة تحمــل علــى  �١�

الاعتقاد بأم متورطون في هذه الجرائم، وأماكن وجودهم وأنشطتهم؛ 
حركــة الأمــــوال أو الممتلكـــات أو المعـــدات أو الأدوات الأخـــرى المتصلـــة  �٢�

بارتكاب هذه الجرائم. 
يجوز للدول الأطراف أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشـرطة الجنائيـة  - ٣

(الإنتربول) أو غيرها من المنظمات الدولية والإقليمية. 
 

المادة ٩ 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لمبادئها القانونية الداخلية، التدابـير اللازمـة للتمكـين مـن  - ١
تحميـل المسـؤولية لأي كيـان اعتبـاري موجـود في إقليمـــها أو منظــم بموجــب قوانينــها، حــين 
يكون الشخص المسؤول عن إدارة هذا الكيان أو تسييره قد ارتكب، بصفته هذه، جريمـة مـن 

الجرائم المشار إليها في المادة ٢. وهذه المسؤولية قد تكون جنائية أو مدنية أو إدارية. 
تقع هذه المسؤولية دون مساس بالمسؤولية الجنائية للأفراد الذين ارتكبوا الجرائم.  - ٢

تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الكيانـات الاعتباريـة المسـؤولة  - ٣
وفقـا للفقـرة ١ أعـلاه لجـزاءات جنائيـة أو مدنيـة أو إداريـة فعالـة ومناسـبة ورادعـة. ويجـوز أن 

تشمل هذه الجزاءات جزاءات مالية. 
 

المادة ١٠ 
عندما تتلقي دولة طـرف معلومـات تفيـد بـأن شـخصا مرتكبـا لجريمـة مشـار إليـها في  - ١
المادة ٢ أو يدعى أنه ارتكبها قد يكون موجودا في إقليمها، تتخذ هذه الدولـة الطـرف مـا قـد 

يلزم من التدابير طبقا لقوانينها الداخلية للتحقيق في الوقائع المتضمنة في هذه المعلومات. 
تقـوم الدولـة الطـرف الـتي يكـون مرتكـب الجريمـة أو المدعـى ارتكابـه لهـا موجــودا في  - ٢
إقليمها، لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك، باتخاذ التدابير المناسبة طبقـا لقوانينـها الداخليـة 

لكي تكفل وجود ذلك الشخص لغرض المقاضاة أو التسليم. 
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يحق لأي شخص تتخذ بشأنه التدابير المشار إليها في الفقرة ٢:  - ٣
أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختـص للدولـة الـتي يحمـل جنسـيتها أو الـتي  (أ)
لهـا بغـير هـذه الصفـة صلاحيـة حمايـة حقوقـه، أو الدولـة الـتي يقيـم في إقليمـها عـادة، إذا كــان 

عديم الجنسية؛ 
أن يزوره ممثل لتلك الدولة؛  (ب)

أن يبلَّغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب).  (ج)
تمارس الحقوق المشـار إليـها في الفقـرة ٣ وفقـا لقوانـين وأنظمـة الدولـة الـتي يوجـد في  - ٤
إقليمـها مرتكـب الجريمـة أو المدعــى ارتكابــه لهــا، شــريطة أن تتيــح هــذه القوانــين والأنظمــة 

الاستيفاء التام للأغراض المقصودة من منح الحقوق المنصوص عليها في الفقرة ٣. 
لا تخل أحكام الفقرتـين ٣ و ٤ بحـق أي دولـة طـرف مدعيـة للولايـة القضائيـة، وفقـا  - ٥
للفقرة الفرعية (ج) من الفقرة ١ أو الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة ٢ مـن المـادة ٦، في دعـوة 

لجنة الصليب الأحمر الدولية إلى الاتصال بالمدعى ارتكابه الجريمة وزيارته. 
مـتى تحتجـز دولـة طـرف شـخصا، عمـلا بأحكـام هـذه المـادة، عليـها أن تقـــوم فــورا،  - ٦
بصورة مباشرة أو عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، بإخطار الدول الأطـراف الـتي قـررت 
ولايتها القضائية وفقا للفقرة ١ أو الفقرة ٢ من المادة ٦، وأي دول أطـراف أخـرى معنيـة إذا 
رأت من المستصوب القيام بذلك، بوجود ذلك الشخص قيد الاحتجاز وبـالظروف الـتي تـبرر 
احتجازه. وعلى الدولة التي تجري التحقيـق المنصـوص عليـه في الفقـرة ١ أن تبلـغ تلـك الـدول 

الأطراف فورا بنتائج ذلك التحقيق وأن تبين ما إن كانت تنوي ممارسة الولاية القضائية. 
 

المادة ١١ 
الدولـة الطـرف الـتي يوجـد في إقليمـها الشـخص المدعــى ارتكابــه الجريمــة تكــون، في  - ١
الحـالات الـتي تنطبـق عليـها المـــادة ٦، وإذا لم تقــم بتســليم ذلــك الشــخص، ملزمــة دون أي 
اسـتثناء وسـواء أكـانت الجريمـة قـد ارتكبـت في إقليمـها أم لا، بـأن تحيـل القضيـة، دون تأخــير 
لا لزوم له، إلى سلطاا المختصة لغرض المقاضاة عن طريق الإجراءات المتفقة مع قوانـين تلـك 
الدولـة. وعلـى هـذه السـلطات أن تتخـذ قرارهـا بنفــس الأســلوب المتبــع في حالــة أي جريمــة 

أخرى ذات طابع خطير طبقا لقانون تلك الدولة. 
حينما لا تجيز القوانـين الداخليـة للدولـة الطـرف أن تسـلم أحـد رعاياهـا بـأي صـورة  - ٢
إلا بشرط إعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو الإجـراءات الـتي طُلـب 
تسليمه من أجلها، وتوافق تلك الدولة والدولة الـتي تطلـب تسـليم ذلـك الشـخص إليـها علـى 
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هذه الصيغة وعلى أي شروط أخرى قد ترياـا مناسـبة، يكـون هـذا التسـليم المشـروط كافيـا 
للوفاء بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة ١. 

 
المادة ١٢ 

أي شخص يوضع قيد الاحتجاز أو تتخذ بشأنه أي تدابير أخـرى أو تنفـذ بشـأنه أي 
ـــع الحقــوق  إجـراءات عمـلا ـذه الاتفاقيـة تكفـل لـه معاملـة منصفـة، بمـا في ذلـك التمتـع بجمي
والضمانـات طبقـا لقوانـين الدولـة الـتي يوجـد ذلـك الشـــخص في إقليمــها ولأحكــام القــانون 
الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الـدولي لحقـوق الإنسـان، لا سـيما القواعـد الدنيـا 

النموذجية لمعاملة السجناء. 
 

المادة ١٣ 
تتبادل الدول الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقـات أو الإجـراءات  - ١
الجنائيـة أو إجـراءات التسـليم المتخـذة بخصـوص الجرائـم المنصـوص عليـها في المـــادة ٢، بمــا في 

ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد قيد تصرفها من أدلة لازمة للإجراءات. 
تفي الدول الأطراف بالتزاماا المنصوص عليها في الفقـرة ١ مـن هـذه المـادة بمـا يتفـق  - ٢
مع أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المسـاعدة القانونيـة تكـون قائمـة فيمـا بينـها. 
وإذا لم توجد معاهدات أو ترتيبات مـن هـذا القبيـل، تتبـادل الـدول الأطـراف المسـاعدة وفقـا 

لقوانينها الداخلية. 
يجوز لكل دولـة طـرف أن تنظـر في إنشـاء آليـات لإطـلاع الـدول الأطـراف الأخـرى  - ٣
علــى المعلومــات أو الأدلــة اللازمــة لإثبــات المســؤولية الجنائيــة أو المدنيــة أو الإداريــة عمـــلا 

بالمادة ٩. 
 

المادة ١٤ 
لا يجوز، لأغراض تسليم ارمين أو تبـادل المسـاعدة القانونيـة، اعتبـار أي جريمـة مـن 
الجرائـم المشـار إليـها في المـادة ٢ جريمـــة سياســية أو جريمــة متصلــة بجريمــة سياســية أو جريمــة 
مرتكبـة بدوافـع سياســـية. ومــن ثم، لا يجــوز رفــض طلــب بشــأن تســليم ارمــين أو تبــادل 
المساعدة القانونية يستند إلى مثل هذه الجريمة، رد أنه يتعلق بجريمـة سياسـية أو جريمـة متصلـة 

بجريمة سياسية أو جريمة مرتكبة بدوافع سياسية. 
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المادة ١٥ 
ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يفسـر علـى أنـه يفـرض التزامـا بتسـليم ارمـــين أو بتبــادل 
ـــها التســليم أســباب وجيهــة  المسـاعدة القانونيـة إذا توفـرت لـدى الدولـة الطـرف المطلـوب من
تدعوهـــا إلى الاعتقــــــــاد بــأن طلــب التســليم المتعلــق بارتكــاب جرائــم منصــوص عليــها في 
المــــادة ٢، أو طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق ذه الجرائم، قد قدم بغيــة مقاضـاة أو 
معاقبة شخص ما بسبب عرقـه أو دينـه أو جنسـيته أو أصلـه الإثـني أو رأيـه السياسـي، أو بـأن 

استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور لأي من هذه الأسباب. 
 

المادة ١٦ 
يجوز نقل الشخص المحتجز في إقليم دولة طرف، أو الذي يقضي مدة العقوبة المحكـوم  - ١
عليه ا في إقليمها، والمطلوب وجـوده في دولـة أخـرى مـن الـدول الأطـراف لأغـراض تحديـد 
الهوية أو الشهادة أو المسـاعدة بـأي شـكل آخـر في الحصـول علـى الأدلـة اللازمـة للتحقيـق في 

الجرائم أو المحاكمة عليها بموجب هذه الاتفاقية، إذا استوفي الشرطان التاليان: 
موافقة هذا الشخص الحرة، عن علم، على نقله؛ و  (أ)

موافقــة الســلطات المختصــة في كلتــا الدولتــين الطرفــين علــى النقــل، رهنــا  (ب)
بالشروط التي تراها هاتان الدولتان مناسبة. 

لأغراض هذه المادة:  - ٢
يكـون للدولـة الـتي ينقـل إليـها الشـخص سـلطة إبقائـه قيـد التحفـــظ وتكــون  (أ)

ملزمة بذلك، ما لم تطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن به؛ 
على الدولة الـتي نقـل إليـها الشـخص أن تنفـذ، دون إبطـاء، التزامـها بإعادتـه  (ب)
إلى عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل، أو لما يتفق عليــه خـلاف ذلـك، بـين 

السلطات المختصة في كلتا الدولتين؛ 
لا يجوز للدولة التي نقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الـتي نقـل منـها هـذا  (ج)

الشخص باستعمال إجراءات طلب التسليم من أجل إعادته إليها؛ 
تحتسب للشخص المنقول المدة التي قضاها قيد التحفظ لدى الدولــة الـتي نقـل  (د)

إليها، على أا من مدة العقوبة المنفَّذة عليه في الدولة التي نقل منها. 
ما لم توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا لهذه المادة، فـإن هـذا  - ٣
الشخص، أيا كـانت جنسـيته، لا يجـوز أن يحـاكم أو يحتجـز أو تقيـد حريتـه الشـخصية علـى 
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أي نحو آخر في إقليم الدولة الطرف التي ينقل إليها بشأن أي أفعال أو أحكـام بالإدانـة سـابقة 
لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها. 

 
المادة ١٧ 

تعتـبر الجرائـم المشـــار إليــها في المــادة ٢ مدرجــة بوصفــها جرائــم تســتوجب تســليم  - ١
ارمين في أي معاهدة لتسليم ارمين تكون نافذة بين أي من الدول الأطراف قبل بـدء نفـاذ 
هذه الاتفاقية. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم بوصفها جرائـم تسـتوجب تسـليم 

ارمين في كل معاهدة لتسليم ارمين تعقد فيما بينها بعد ذلك. 
حينما تتلقى دولـة طـرف تشـترط لتسـليم ارمـين وجـود معـاهدة طلبـا للتسـليم مـن  - ٢
دولة طرف أخرى لا ترتبط معها بمعــاهدة لتسـليم ارمـين، يجـوز للدولـة المقـدم إليـها الطلـب 
أن تعتبر هذه الاتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليـها 
ـــدم إليــها  في المـادة ٢. ويخضـع التسـليم للشـروط الأخـرى الـتي ينـص عليـها قـانون الدولـة المق

الطلب. 
تعترف الدول الأطراف التي لا تشترط لتسليم ارمين وجود معاهدة بالجرائم المشـار  - ٣
إليـها في المـادة ٢ بوصفـها جرائـم تسـتوجب تسـليم ارمـين فيمـا بينـها، رهنـا بالشـروط الــتي 

ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب. 
إذا لزم الأمر، تعـامل الجرائـم المنصـوص عليـها في المـادة ٢، لأغـراض تسـليم ارمـين  - ٤
فيما بين الدول الأطراف، كما لو أا ارتكبت لا في المكان الذي وقعـت فيـه فحسـب بـل في 
أقاليم الدول التي تكون قد قررت ولايتها القضائية وفقا للفقرتين ١ و ٢ من المادة ٦ أيضا. 

أحكـام جميـع معـاهدات وترتيبـات تسـليم ارمـين المبرمـة فيمـا بـين الـدول الأطــراف  - ٥
فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليـها في المـادة ٢، يعتـبر أـا قـد عدلـت فيمـا بـين هـذه الـدول 

حيثما تكون تلك الأحكام متعارضة مع هذه الاتفاقية. 
 

المادة ١٧ مكررا 
علـى الدولـة الطـرف الـتي تجـري فيـها مقاضـاة الشـــخص المدعــى ارتكابــه الجريمــة أن 
تقوم، وفقا لقوانينها الداخلية أو إجراءاا الواجبة التطبيق، بإبلاغ النتيجة النهائيـة للإجـراءات 

إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وعليه أن يحيل هذه المعلومات إلى الدول الأطراف الأخرى. 
 

المادة ١٨ 
 .…
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المادة ٢٠ 
تنفذ الدول الأطراف التزاماا المنصــوص عليـها في هـذه الاتفاقيـة علـى نحـو يتفـق مـع 
مبدأي تساوي الدول في السيادة وسلامتها الإقليمية ومبدأ عدم التدخل في الشـؤون الداخليـة 

للدول الأخرى. 
 

المادة ٢١ 
[حذفت] 

 
المادة ٢٢ 

ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يعطـي لأي دولـة طـرف الحـق في أن تمـارس في إقليـم دولــة 
طـرف أخـرى ولايـــة قضائيــة أو أن تضطلــع بمــهام داخلــة علــى وجــه الحصــر في اختصــاص 

سلطات الدولة الطرف الأخرى بموجب القانون النافذ في تلك الدولة الطرف. 
 

المادة ٢٣ 
أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر مـن الـدول الأطـراف حـول تفسـير أو تطبيـق هـذه  - ١
الاتفاقية ولا تتسنى تسويته بالتفـاوض خـلال مـدة معقولـة، يعـرض للتحكيـم بنـاء علـى طلـب 
إحدى هذه الدول. وإذا لم تتمكن الأطـراف مـن التوصـل، في غضـون سـتة أشـهر مـن تـاريخ 
طلب التحكيم، إلى اتفاق على تنظيـم التحكيـم، يجـوز لأي مـن تلـك الأطـراف إحالـة الـتراع 

إلى محكمة العدل الدولية، بتقديم طلب بذلك، وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 
يجوز لأي دولة أن تعلن لدى التوقيع على هذه الاتفاقيـة أو التصديـق عليـها أو قبولهـا  - ٢
أو الموافقة عليها أو لدى الانضمام إليها أا لا تعتبر نفسها ملزمة بالتقيد بـالفقرة ١ مـن هـذه 
المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالتقيد بالفقرة ١ إزاء أية دولة طرف أبـدت 

تحفظا من هذا القبيل. 
لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقـرة ٢ أن تسـحب هـذا التحفـظ مـتى شـاءت،  - ٣

بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
 

المادة ٢٤ 
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الـدول اعتبـارا مـن ... إلى... في مقـر  - ١

الأمم المتحدة بنيويورك. 
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة. وتودع وثائق التصديق أو القبـول  - ٢

أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
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باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوح أمام أي دولة. وتودع وثائق الانضمـام لـدى  - ٣
الأمين العام للأمم المتحدة. 

 
المادة ٢٥ 

يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد انقضاء ثلاثـين يومـا مـن تـاريخ إيـداع صـك التصديـق أو  - ١
القبول أو الموافقة أو الانضمام الثاني والعشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

بالنسبة إلى كل دولة تصدق علـى الاتفاقيـة أو تقبلـها أو توافـق عليـها أو تنضـم إليـها  - ٢
بعـد إيـداع صـك التصديـق أو القبـول أو الموافقـة أو الانضمـــام الثــاني والعشــرين، يبــدأ نفــاذ 
الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ إيــداع تلـك الدولـة صـك تصديقـها أو قبولهـا أو موافقتـها 

أو انضمامها. 
 

المادة ٢٦ 
لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطـي يوجـه إلى الأمـين العـام  - ١

للأمم المتحدة. 
يصبح الانسحاب نافذا لدى انقضاء سنة على تاريخ تلقي الأمين العام للأمم المتحـدة  - ٢

لهذا الإشعار. 
 

المادة ٢٧ 
يودع أصل هذه الاتفاقيـة، الـذي تتسـاوى في الحجيـة نصوصـه الاسـبانية والانكليزيـة 
والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنسـية، لـدى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة، وعليـه أن يرســـل 

نسخا معتمدة من هذه النصوص إلى جميع الدول. 
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسـب الأصـول مـن حكومـام، 

بتوقيع هذه الاتفاقية المعروضة للتوقيع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ... ٢٠٠٢. 
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 المرفق الرابع 
نصان متعلقان بالمادة ١٨ من مشروع الاتفاقية الشاملة(١) 

نص عممه منسق المناقشة 
ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس الحقـوق والالتزامـات والمسـؤوليات الأخـــرى للــدول  - ١
والشعوب والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة، 

والقانون الإنساني الدولي. 
لا تسري هذه الاتفاقية على أنشـطة القـوات المسـلحة خـلال صـراع مسـلح، حسـبما  - ٢
يفهم من تلك التعابـير في إطـار القـانون الإنسـاني الـدولي، باعتبـاره القـانون الـذي ينظـم تلـك 

الأنشطة. 
ـــة علــى الأنشــطة الــتي تضطلــع ــا القــوات المســلحة لدولــة  لا تسـري هـذه الاتفاقي - ٣
ما بصدد ممارسة واجباا الرسميـة، مـا دامـت تنظـم هـذه الأنشـطة قواعـد أخـرى مـن القـانون 

الدولي. 
ـــال تعتــبر بموجــب غيرهــا أعمــالا غــير  ليـس في هـذه المـادة مـا يبيـح أو يجـيز أي أعم - ٤

مشروعة، أو ما يستبعد المقاضاة بموجب قوانين أخرى. 
 

نص مقترح من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي 
ليـس في هـذه الاتفاقيـة مـا يمـس الحقـوق والالتزامـات والمسـؤوليات الأخـــرى للــدول  - ١
والشعوب والأفراد بموجب القانون الدولي، ولا سيما مقاصد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة، 

والقانون الإنساني الدولي. 
لا تسري هذه الاتفاقية على أنشـطة الأطـراف خـلال صـراع مسـلح، بمـا في ذلـك في  - ٢
حالات الاحتلال الأجنبي، حسبما يفهم من تلـك التعابـير في إطـار القـانون الـدولي الإنسـاني، 

باعتباره القانون الذي ينظم تلك الأنشطة. 
ـــة علــى الأنشــطة الــتي تضطلــع ــا القــوات المســلحة لدولــة  لا تسـري هـذه الاتفاقي - ٣

ما بصدد ممارسة واجباا الرسمية، ما دامت تلك الأنشطة مطابقة للقانون الدولي. 
ـــال تعتــبر بموجــب غيرهــا أعمــالا غــير  ليـس في هـذه المـادة مـا يبيـح أو يجـيز أي أعم - ٤

مشروعة، أو ما يستبعد المقاضاة بموجب قوانين أخرى. 
 
 

هذان النصان يمثلان المرحلة التي بلغها النظر في الموضوع في الـدورة الحاليـة للجنـة المخصصـة. ومـن المفـهوم  (١)
أن النصين، هما وجميع المقترحات الكتابيـة والشـفوية، سـيتعرضان لمزيـد مـن النظـر في المناقشـات المقبلـة، بمـا 

فيها المناقشات المتعلقة بالمسائل التي لم يبت فيها بعد. 
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 المرفق الخامس 
قائمة التعديلات والمقترحات الكتابية التي قدمتها الوفود إلى الفريـق العـامل  ألف - 
ــــة والخمســين للجمعيــة  التـابع للجنــــــة السادســـــة فـــــي الـدورة السادســــ

  العامة، فيما يتعلق بوضع مشروع اتفاقية شاملة بشأن الإرهاب الدولي(١) 
الموضوع رمز الوثيقة البلد  

صيغة منقحة مـــن الوثيقــــة A/C.6/56/L.2؛ A/C.6/56/WG.1/CRP.1 و Corr.1  غواتيمالا ١ -
مادة إضافية (رُقمت مؤقتا بالرقم ٢٢ (أ)) 

المادة ٢ A/C.6/56/WG.1/CRP.2 هنغاريا ٢ -
ــــواد ٣ و ٤ و ٥ و ٦ A/C.6/56/WG.1/CRP.3 أصدقاء الرئيس ٣ - النصـــــوص المنقحــة للمـ

و٧ و٨ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ و١٤ 
و ١٥ و ١٦ و ١٧ و ١٧ مكررا و٢٠ و ٢٢

فقرة أولى جديدة في الديباجة A/C.6/56/WG.1/CRP.4 كولومبيا ٤ -
- ٥ -Add.1-5و A/C.6/56/WG.1/CRP.5 مشروع تقرير الفريق العامل
المادة ١٠، الفقرة ٤ مكررا  A/C.6/56/WG.1/CRP.6 الكرسي الرسولي ٦ -
 المادة ١٢ A/C.6/56/WG.1/CRP.8 الكرسي الرسولي ٧ -

  
التعديلات والمقترحات الكتابية التي قدمتها الوفود إلى الفريق العامل التابـــع  باء -
للجنـــة السادســـة فــــي الــدورة السادسـة والخمسـين للجمعيـة العامـة، فيمـا 

يتعلق بوضع مشروع اتفاقية دولية لقمع أعمال الإرهاب النووي(١)    
الموضوع رمز الوثيقة البلد 

المادة ٤ A/C.6/56/WG.1/CRP.9  المكسيك 
  

 (A/C.6/56/WG.1/CRP.9) مقترح مقدم من المكسيك
المادة ٤، فقرة جديدة 

لا تعـالج هـذه الاتفاقيـة علـى أي نحـو مسـألة مشـروعية اسـتعمال الأسـلحة النوويــة أو 
التهديد باستعمالها من قبل الدول، ولا يصح أن تفسر على أا تفعل ذلك. 

ــــــــــــــــــــــــــــ 
مــن المفــهوم أن هــذه التعديــلات والمقترحــات الكتابيــة، هــــي وســـائر المقترحـــات الكتابيـــة والشـــفوية،  (١)
ستتعرض لمزيد من النظر في المناقشات المقبلــة، بمــا فيــها المناقشــات المتعلقــة بالمســائل الــتي لم يبــت فيــها 

بعد. 
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 المرفق السادس 
 تقرير المنسق عن نتائج المشاورات غير الرسمية 

ـــرا إلى اللجنــة عــن المشــاورات غــير الرسميــة الــتي  أود، بصفـتي منسـقا، أن أقـدم تقري - ١
ترأســتها في ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ كــــانون الثـــاني/ينـــاير ٢٠٠٢ بشـــأن المـــادة ١٨، والديباجـــة 
ـــة  والمـادة ١ مـن مشـروع الاتفاقيـة الشـاملة بشـأن الإرهـاب الـدولي، وبشـأن مشـروع الاتفاقي

الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. 
 

مشروع الاتفاقية الشاملة بشأن الإرهاب الدولي   ألف -
المادة ١٨ 

فيمـا يتعلـق ـذه المـادة الرئيسـية، الـتي تتنـاول شـروطا وقائيـة واسـتثناءات مـن نطـــاق  - ٢
الاتفاقية، كان معروضـا علـى الوفـود نصـان لمشـروع المـادة للنظـر فيـهما: النـص الأول الـذي 
أعددته بصفتي منسقا في اية دورة تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠١ للفريـق العـامل التـابع للجنـة 
السادسـة، والنـص الثـاني اقترحتـه الـدول الأعضـاء في منظمـة المؤتمـر الإسـلامي. وتـرد المســائل 
الرئيسية التي ركـزت عليـها المناقشـة في الفقرتـين ٢ و ٣ مـن المشـروعين، علـى النحـو التـالي: 
(أ) في الفقــرة ٢، مســألة مــا إن كــان ينبغــي الإشــارة في  الفقــرة ٢ إلى أنشــــطة �القـــوات 
المسلحة� أم إلى أنشطة �الأطراف� خلال صراع مسلح، ومسـألة مـا إن كـان ينبغـي إدراج 
عبـارة �بمـا في ذلـك في حـالات الاحتـلال الأجنـبي� في تلـــك الفقــرة؛ و (ب) في الفقــرة ٣، 
مسـألة مـا إن كـان ينبغـي الإشـارة إلى اسـتبعاد الأنشـــطة الــتي تضطلــع ــا القــوات المســلحة 
لدولـة مـا بصـدد ممارسـة واجباـا الرسميـة، باسـتخدام عبـارة �مـا دامـت تنظـم هـذه الأنشــطة 
قواعـد أخـرى مـن القـانون الـدولي� أو باسـتخدام عبـارة �مـا دامـت هــذه الأنشــطة مطابقــة 

للقانون الدولي�. 
وأعربت وفود عديدة عن آراء  تؤيد الصيغ المختلفة، غـير أنـه لم تتوافـق الآراء بشـأن  - ٣
ما ينبغي أن تكون عليه النصوص. وبناء على ذلـك، سـتلزم مواصلـة المشـاورات بشـأن هـاتين 
الفقرتين. وأقترح أن نتخذ أساسـا للمناقشـة النصـين المعروضـين علينـا خـلال المشـاورات غـير 

الرسمية في الدورة الحالية (انظر المرفق الرابع لهذا التقرير). 
 

الديباجة 
قمنا بالنظر في مشروع الديباجة على نحو شامل وبناء للغاية على أساس النص الـوارد  - ٤
في الوثيقة A/C.6/55/L.2. وأحرزنا تقدما في العمل بشأن الديباجة، استنادا إلى المناقشات التي 
سـبق أن أجريناهـا في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١. وفيمـا يتعلـق بـالفقرات العشـر لمشـــروع 
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الديباجة، الواردة في الوثيقة A/C.6/55/L.2، قُدمت مقترحـات بشـأن الفقـرات مـن الأولى إلى 
الرابعة ومن السادسة إلى الثامنة من الديباجة. وبالإضافة إلى ذلك، أدرجت فقرتـان جديدتـان 
في الديباجة هما الفقرتان التاسعة والعاشـرة، وقـدم اقـتراح بشـأن الفقـرة العاشـرة الجديـدة مـن 
الديباجـة. واقـترح أيضـا إضافـة فقـرة في الديباجـــة مســتمدة مــن اتفاقيــة قمــع الأعمــال غــير 

المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية. 
ـــات� بكلمــة �المعــاهدات� في الفقــرة  واتفـق علـى الاسـتعاضة عـن كلمـة �الاتفاقي - ٥
الأولى من الديباجة، وتصحيح الإشارة إلى قرار الجمعية العامة ٢١٠/٥١ في الفقرة الثالثة مـن 
الديباجـة  وإضافـة عبـارة �ومظـاهره� بعـد عبـــارة �جميــع أشــكاله� في الفقــرة الرابعــة مــن 
الديباجـــة. كمـــا أبلغـــت سويســـرا اللجنـــة بصيغـــة منقحـــة لمقترحـــــها الــــوارد في الوثيقــــة 
A/C.6/55/WG.1/CRP.27  ونصـها كالتـالي: �وإذ تضـع في اعتبارهـا ضـرورة احـترام حقـوق 

الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق مكافحة الإرهاب�. 
 

المادة ١ 
ارتكزت المناقشة المتعلقة بالتعاريف الــواردة في مشـروع المـادة ١ إلى النـص الـوارد في  - ٦
المرفـق الأول للوثيقـة A/C.6/55/L.2. وأبديـــت تعليقــات بشــأن الفقــرات الخمــس. وقدمــت 
مقترحات محددة بشأن الفقرة ١ (المتعلقة بـ �مرفـق تـابع للدولـة أو للحكومـة�)، والفقـرة ٤ 
(المتعلقة بـ �المكان المفتـوح للاسـتخدام العـام�). ولم تقـدم أي مقترحـات بشـأن الفقـرات ٢ 
و ٣ و ٥. وذكـرت بعـــض الوفــود أن موقفــها بشــأن التعديــلات المقترحــة وموقفــها بشــأن 
المقترح الوارد في الوثيقة A/C.6/55/WG.1/CRP.30، الذي لا يزال قيد النظر، سـيتوقفان علـى 

نتيجة النص الذي سيتفق عليه للمادة ١٨. 
وتـرد في التذييـل الملحـق بتقريـري المقترحـات الـتي قدمـت بشـأن الديباجـــة والمــادة ١  - ٧
خـلال المشـاورات غـير الرسميـة، وذلـك للرجـوع إليـها في المناقشـة المقبلـة لهذيـــن الجزأيــن مــن 

الاتفاقية؛ ويرد في المرفق الأول لهذا التقرير للجنة المخصصة مشروع الديباجة والمادة ١. 
 

مشروع الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي   باء -
أُجريت كذلك مشاورات غـير رسميـة بشـأن مشـروع الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع أعمـال  - ٨
الإرهاب النووي. وقـدم مديـر مكتـب نيويـورك التـابع للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة للوفـود 
إحاطة بشأن التدابير قيد النظر في الوكالة والتي ترمـي إلى مكافحـة أعمـال الإرهـاب المنطـوي 
على مواد نووية ومـواد مشـعة أخـرى. واسـتمدت ملاحظاتـه مـن تقريـر المديـر العـام للوكالـة 

المقدم إلى مجلس محافظي الوكالة بشأن الحماية من الإرهاب النووي(١). 
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وكانت الوثيقة المرجعية للمشاورات غير الرسمية بشـأن مشـروع الاتفاقيـة هـي النـص  - ٩
المنقـح الـذي اقترحـه أصدقـاء الرئيـس في تشـــرين الأول/أكتوبــر ١٩٩٨(٢) والــذي يرتكــز إلى 
ـــامل التــابع للجنــة السادســة  مشـروع نـص روسـي. وذكـر المنسـق أنـه في اجتمـاع الفريـق الع
المعقـود في تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠١ حـدث تبـادل شـامل لـلآراء بشـأن المسـائل الرئيسـية 
المعلقة ذات الصلة بنطـاق تطبيـق الاتفاقيـة، وأن مواقـف الوفـود بشـأن هـذه المسـائل معروفـة. 
غـير أنـه نظـرا إلى أنـه لم يتوافـر وقـت كـاف في تشـرين الأول/أكتوبـر للنظـر بصـورة وافيــة في 
المقترح المقدم من المكسيك بشأن المادة المتعلقة بالنطاق، والذي مؤداه أن الاتفاقيـة �لا تعـالج 
ـــلحة النوويــة أو التــهديد باســتعمالها مــن قبــل  علـى أي نحـو مسـألة مشـروعية اسـتعمال الأس
الدول، ولا يصح أن تفسر علـى أـا تفعـل ذلـك�، اقـترح المنسـق أن تركـز المشـاورات علـى 

ذلك المقترح. 
وقـالت بعـض الوفـود إـــا مــع تــأكيد تأييدهــا لنــص المــادة ٤ الحــالي مــن مشــروع  - ١٠
الاتفاقية، تؤيد هذا المقترح وتعتقد أنه يمكن أن يمثل حـلا توفيقيـا ممكنـا لمعالجـة الشـواغل الـتي 
أبديـت بشـأن مسـألة اسـتبعاد �القـوات المسـلحة للـدول�، فيمـا يتعلـق بتلـك المـادة. وقـــالت 
وفود أخرى إا لا تستطيع تأييد الاقتراح ولا تعتبره حلا توفيقيا للمسائل الـتي تثيرهـا أحكـام 

المادة ٤ الحالية. 
وأعادت بعض الوفود الإعراب عن تأييدها لإبرام اتفاقية بشأن قمع أعمـال الإرهـاب  - ١١
النووي. وأشارت وفود أخرى إلى أنه قد يكون من المفيد التفكير في ج بديلـة. وكـرر لبنـان 

اقتراحه المتعلق بمسألة إلقاء مواد النفايات المشعة(٣). 
 

خاتمة   جيم -
أود أن أشكر كل الوفود علـى تعاوـا وتفانيـها في المشـاركة في مناقشـة المسـائل الـتي  - ١٢
تناولتها المشاورات  غير الرسمية. وقد تحسن فهمنا لموقف الوفود بشأن نقاط معينة واتضحـت 

بقدر أكبر المسائل التي يلزم أن نوجد لها حلولا مقبولة على نطاق واسع. 
ومن الواضح أن القضية الرئيسية فيما يتعلق بالاتفاقية الشاملة هي حسم مسـألة نـص  - ١٣
المادة ١٨. ولذا ينبغي أن نوليها الأولوية. وإذا تمكنا من ذلك، فـإنني أعتقـد، كمـا ذكـر كثـير 
من الوفود، أن المسائل الأخرى المعلقة سـيتأتى حلـها أيضـا وسـيكون بإمكاننـا إبـرام الاتفاقيـة 

التي أحرز بشأا تقدم كبير خلال الأشهر الأربعة الماضية. 
 



A/57/37

02-24815 24

الحواشي 
 .S/2001/1164 انظر (١)
 .A/C.6/53/L.4 انظر (٢)

 .A/C.6/53/WG.1/CRP.33 (٣)
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تذييل 
قائمـة المقترحـات المقدمـة خـلال المشـــاورات غــير الرسميــة بشــأن 
الديباجة والمادة ١ من مشروع الاتفاقية الشاملة بشـأن الإرهـاب 

الدولي(١)   
معروضة للأغراض المرجعية فقط   

 الديباجة 
فقرة جديدة للديباجة 

 :A/C.6/55/WG.1/CRP.37 درج النص التالي المستمد من الوثيقةي �
�إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،� 

 :A/C.6/56/WG.1/CRP.4 درج النص التالي المستمد من الوثيقةي �
�إذ تضـع في اعتبارهـا مقـاصد ومبـادئ ميثـاق الأمـم المتحـدة بشـــأن صــون 
السلام والأمن الدوليين وإنماء علاقات حسن الجوار والعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين 

الدول،� 
فقرة جديدة للديباجة 

 :A/C.6/55/WG.1/CRP.37 درج النص التالي المستمد من الوثيقةي �
�وإذ تشـير إلى جميـع قـرارات الجمعيـة العامـــة ذات الصلــة، بمــا فيــها القــرار 

٥١/٤٦ المؤرخ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١،� 
فقرة جديدة للديباجة 

 :A/C.6/55/WG.1/CRP.37 ضاف النص التالي المستمد من الوثيقةي �
�وإذ تشـير أيضـا إلى الإعـلان الصـادر بمناســـبة الذكــرى الســنوية الخمســين 
ـــوارد في قــرار الجمعيــة العامــة ٦/٥٠ المــؤرخ ٢٤ تشــرين  لإنشـاء الأمـم المتحـدة، ال

الأول/أكتوبر ١٩٩٥،� 
الفقرة السادسة من الديباجة 

يستعاض عن عبارة �ويستهدف تقويض حقوق الإنسان� بعبـارة �ويقـوض حمايـة  �
حقوق الإنسان�، أو بعبارة �ويقوض التمتع بحقوق الإنسان�. 

 __________
للاطلاع على نص مشروع الديباجة والمادة ١، انظر المرفق الأول لهذا التقرير للجنــة المخصصــة. ومــن  (١)
المفهوم أن هذه المقترحات ســتتعرض، هــي وســائر المقترحــات الكتابيــة والشــفوية، لمزيــد مــن النظــر في 

المناقشات المقبلة، بما فيها المناقشات المتعلقة بالمسائل التي لم يبت فيها بعد. 
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الفقرة السابعة من الديباجة 
تحذف عبارة  �التحريض عليها� أو يستعاض عنها بعبارة �التشجيع عليها�.  �

يستعاض عن عبارة �المشـتركين في أعمـال الإرهـاب تلـك � بعبـارة �المشـتركين في  �
أعمال الإرهاب�. 
الفقرة الثامنة من الديباجة 

يسـتعاض عـن عبـارة �بمـا فيـها الأعمـال الـتي ترتكبــها أو تســاندها الــدول، بصــورة  �
مباشرة أو غير مباشرة�، بعبارة �بما فيـها الأعمـال الـتي تشـارك فيـها الـدول بصـورة 

مباشرة أو غير مباشرة�. 
يستعاض عن عبارة �التي ترتكبها أو تساندها الدول� بعبارة �التي تساندها الدول�.  �
تحذف عبارة �بما فيها الأعمال التي ترتكبها أو تســاندها الـدول، بصـورة مباشـرة أو  �

غير مباشرة�. 
تحذف هذه الفقرة بأكملها من الديباجة.  �

الفقرة العاشرة من الديباجة 
تضاف كلمة �قانون� قبل عبارة �حقوق الإنسان�.  �

فقرة جديدة للديباجة 
تضـاف في الديباجـة الفقـرة التاليـة المسـتمدة مـن اتفاقيـة قمـع الأعمـال غـير المشــروعة  �

الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية: 
�وإذ تشــير إلى قــرار الجمعيــــة العامـــة ٦١/٤٠ المـــؤرخ ٩ كـــانون الأول/ 
ديسمبر ١٩٨٥ الذي يحث، في جملة أمور جميع الدول، فرادى وبالتعـاون مـع الـدول 
ـــم المتحــدة ذات الصلــة، علــى أن تســهم في القضــاء  الأخـرى، وكذلـك أجـهزة الأم
ـــدولي، وأن تــولي اهتمامــا خاصــا  التدريجـي علـى الأسـباب الكامنـة وراء الإرهـاب ال
لجميع الحالات، بما فيها الاستعمار والعنصرية والحالات التي تنطـوي علـى انتـهاكات 
عديـدة وصارخـة لحقـوق الإنسـان، والحـالات الـتي يوجـد فيـها احتـلال أجنـــبي، الــتي 

يمكن أن تولد الإرهاب الدولي وتعرض السلم والأمن الدوليين للخطر�. 
المادة ١ 
الفقرة ٤ 

تضاف إشارة إلى البيئة وتعريض الموارد الطبيعية للخطر.  �
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